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الكلمات المفتاحية: الممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع.
I. المقدمة
هو الذي عبّر عنه ابنُ مالك، وابنُ هشامٍ، وكثيرٌ غيرهما, بأنه الجمع الموازِنُ لِمَفاعِلَ، أو لِمَفاعِيلَ، أي في كون أوله حرفًا مفتوحًا، وثالثِه ألفًا غيرَ عِوضٍ، يلِيها كسرٌ أصليٌّ (أي غيرُ عارضٍ)، ملفوظٌ به.
II. موضوع المقالة
وهو الذي عبّر عنه ابنُ مالك، وابنُ هشامٍ، وكثيرٌ غيرهما, بأنه الجمع الموازِنُ لِمَفاعِلَ، أو لِمَفاعِيلَ، أي في كون أوله حرفًا مفتوحًا، وثالثِه ألفًا غيرَ عِوضٍ، يلِيها كسرٌ أصليٌّ (أي غيرُ عارضٍ)، ملفوظٌ به، أو مقدَّرٌ على أول حرفين بعدها أو ثلاثةٍ أوسطُها ساكِنٌ غيرُ منوِيٍّ به وبما بعده الانفصالُ، ولا فرقَ في الحرف الأول من الكلمة بين أن يكون ميمًا كمساجدَ، ومنابِرَ، ومعابِدَ، أو غيرَ ميم كدراهمَ، وكواعِبَ، وصوَامِعَ، ولا فرق –أيضًا– بين أن تكون الكسرة بعد الألف ملفوظًا بها كالأمثلة السابقة، أو مقدرةً كدوابَّ، وخَوَاصَّ، وصَوافَّ، وهي جموع: دابّة، وخاصّةٍ، وصافّةٍ، وأصلها: دَوابِبُ، وخوَاصِصُ، وصوافِفُ، فأُدغم فيها المثماثلان المتحركان في أواخرها، ووزنُها: فواعِلُ، وكذلك لا فرق بين أن يكون الجمع موازنًا لِمفاعلَ في الحال، كالأمثلة المذكورة، أو في الأصل، كمَدَارَى وهي جمع المِدْرَى، والمِدْراةِ –بكسر أولهما وسكون ثانيهما- وهي شيءٌ يُعمل من حديد أو خشب على شكل سِنٍّ من أسنان المُشط وأطول منه يُسَرَّح بـه الشعـر المتلبدُ، وعَذَارَى، وأصلُهما: مَدارِيُ، وعَذارِيُ –بكسر الراء وتحريك الياء– فقلبت الكسرةُ فتحةً والياءُ ألفًا، ومثال الجمع الموازن لِمَفاعِيلَ: مصابيحُ، ومَقالِيدُ، ودنانيرُ، وعصافيرُ.
وضابط الجمع الذي على صيغة منتهى الجموع: أنه كل جمع تكسير ثالثه ألفٌ بعدها حرفان متحركان، أو ثلاثةٌ أوسطُها ساكنٌ، فكل ما كان من هذا النوع فإنه لا ينصرف سواءٌ أكان نكرةً أم معرفةً، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، وقوله عزّ من قائل في الآية الأربعين من السورة ذاتهـا: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا}، وقوله جلّ ذِكره: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ} [سبأ: 13].
ومُنعَ هذا الضرْبُ -من الجمع- من الصرف؛ لأنّه متى كان بالصفة التي أوضحناها، كان فيه فرعيةُ اللفظ، بخروجه عن صيغ الآحاد العربية، وفرعيةُ المعنى، بالدلالة على الجمعية، فاستحقّ منعَ الصرف، وقيل: لمّا كان هذا الجمعُ الجمعَ الذي ينتهي إليه الجموع، ولا نظيرَ له في الآحاد مكسَّرٌ على حدِّه، صارَ كأنه جُمِعَ مرتين، نحو: كلبٍ وأكلُبٍ وأكالِبَ، ورهْطٍ وأرهُطٍ وأراهِطَ، ونَعَمٍ وأنعامٍ وأناعيمَ، وكُرِّرت العلةُ وقامت مَقامَ علتين.
ووجهُ خروجه عن صيغ الآحاد العربية أنك لا تجد مفردًا ثالثُه ألفٌ بعدها حرفانِ أو ثلاثةٌ إلا وأولُه مضمومٌ، كعُذَافِرٍ –وهو بالعين المهملة، والذال المعجمة، والفاء، والراء– الجملُ الشديدُ، واسمٌ من أسماء الأسد. أو ألفُه عِوضًا من إحدى ياءَيِ النسب؛ إمّا تحقيقًا، كيَمانٍ، وشَآمٍ، فإنّ أصلهما: يَمَنِيٌّ، وشَأَْمِيٌّ، نسبةً إلى يَمَنٍ، وشَامٍ، حُذفتْ إحدى ياءَيِ النسب تحقيقًا، وعُوِّضَ منها الألفُ الثالثةُ، فقيل: يمانِيٌ، وشَآمِيٌ –بفتح الهمزة في الاسم الثاني لمناسبة الألف- فاستثقلتِ الضمةُ على الياء في كلٍ من الكلمتين فحُذفتْ، فالتقى ساكنان: الياءُ والتنوين، فأُعلتا إعلالَ قاضٍ، أي حُذفتِ الياءُ للتخلص من التقاء الساكنين.
وإمّا أن تكون ألفه عوضًا من حذف إحدى ياءيِ النسب تقديرًا، كتَهامٍ، فإنّ الألف في تِهامةَ موجودةٌ قبل النسب، ولكنهم قدروا حذفَ ألفها الأصلية، وأتَوْا بالألف الموجودة في تَهامٍ عوضًا منها، كما فعلوا في يَمانٍ وشَآمٍ. فقد ذكَر سيبويه في الكتاب أنّ شيخه الخليلَ قال له: إنّ العرب قد ألحقوا هذه الألفاتِ في يمانٍ وشآمٍ، وتَهامٍ، عوضًا من حذف إحدى ياءي النسب. قال سيبويه: "فقلتُ: أرأيتَ تِهامةَ، أليس فيها الألفُ؟ فقال: إنهم كسّروا الاسمَ على أن يجعلوه فَعَلِيًّا أو فَعْلِيًّا، فلمّا كان من شأنهم أنْ يَحذفوا إحدى الياءَين ردُّوا الألفَ، كأنّهم بنَوْه تَهَمِيٌّ أو تَهْمِيٌّ، وكأنّ الذين قالوا: تَهامٍ، هذا البِناءُ كان عندهم في الأصل، وفتْحَتُهُم التاءَ في تِهامةَ حيث قالوا: تَهامٍ؛ يدلُّكَ على أنهم لم يَدَعُوا الاسمَ على بِنائه" اهـ.
ويُفهم من الحوار الذي دار بين سيبويه وشيخه الخليل رحمهمـا الله أنّ قول العرب في النسب إلى تِهامةَ: تَهامٍ، تُقَدَّر فيه الألفُ الثالثةُ عوضًا من ذهاب الألف الأصلية؛ حملًا له على يَمانٍ وشآمٍ، والذي يدلُ على أنّ العرب قد أحدثوا فيه هذا التغيير المقدَّرَ، فتْحُهم التاء في أوله على غير قياس؛ إذ التغيير يؤنس بالتغيير.
ولا تجد في صيغ الآحاد العربية ما ثالثه ألفٌ إلا وما يلي ألفَه حرفٌ ساكنٌ، كعَبَالٍّ –وهو بفتح العين المهملة، والباء الموحدة، وتشديد اللام– وهو اسم جنسٍ جمعيّ، على حدّ تَمْرٍ وتمْرةٍ، أي فُرقَ بينه وبين واحده بالتاء، فواحدُه: عَبَالَّةٌ، وهي الثِّقَلُ. يقال: ألقى عليه عَبَالَّتَه، أو عَبَالَتَه، أي ثِقلَه. وإنما صُرفَ عَبَالٌّ لأنّ ما بعد ألفه حرفٌ ساكنٌ لا حظَّ له في الحركة، وقد ماثَلَ الواحدَ، فاسم الجنس هذا ليس بجمع على الصحيح، فإنْ جعلتَه جمعَ تكسير منعته من الصرف؛ لأنّ ما بعد ألفه على هذا التقدير مكسورٌ تقديرًا كدوابَّ، فهو موازنٌ حينئذٍ لِمَفاعِلَ، لأنه في التقدير: عَبَالِلُ، وألفُه بمنزلة ألف مساجِدَ.
كذلك لا تجد في صيغ الآحاد مفردًا ثالثُه ألفٌ إلا وما يلي ألفَه حرفٌ مفتوحٌ، أو مضمومٌ، أو عارِضُ الكسر لأجل اعتلال آخره، أو ثاني أحرفِه الثلاثة بعد الألف متحرِّكٌ، أو الثاني والثالثُ فيما بعد الألف عارضان للنسب منوِيٌّ بهما الانفصال، لم يَسبِقا الألفَ في الوجود، وأمثلة ذلك بالترتيب: براكاءٌ، وهو الثباتُ والجِدُّ في الحرب، وتَدَارُكٌ، وهو مصدر الفعل تَدَارَكَ، وتَوانٍ، وتَدَانٍ، وهما مصدرا: تَوَانَى، وتَدانَى، وأصلُهما: تَوَانُيٌ، وتَدَانُيٌ، بضم النون فيهما، ووزنُهما: تَفاعُلٌ، قُلبت ضمةُ النون كسرةً لتسلم الياءُ، ثم أُعلَّتا إعلال قاضٍ، وطَوَاعِيَةٌ، وكَراهِيَةٌ، وهما مصدران، وظَفَارِيٌّ، ووَبَارِيٌّ، وهما منسوبان إلى ظَفارٍ، ووَبَارٍ، وهما قبيلتان وياء النسب فيهما يمكن انفصالُها عن المنسوب، والألف فيهما سابقةٌ لها في الوجود، وفي حكمهما –أيضًا- نحو: حَواريٌّ، وهو الناصِرُ، وحَوالِيٌّ، وهو المحتال، مع أنّ ياء النسب فيهما قارنت الألفَ في الوجود فبُنيَتْ كلٌّ من الكلمتين عليها، بمعنى أنه لا يمكن انفكاكُها عنهما، لكنّها –مع ذلك– تُعَدّ في تقدير الانفصال.
أمّا إذا كانت الياءُ المشددةُ سابقةً للألف في الوجود، بمعنى أنّها وُجدت مع الكلمة في أصل الوضع، فإنها لا تُعدُّ عارضةً؛ وذلك نحو كراسِيَّ، و قَمَاريَّ، وهما جمعا كرسيٍّ، وقُمْريٍّ وهو ضرْبٌ من الحَمام مُطَوَّقٌ حسَنُ الصوت، فالياء المشددةُ موجودةٌ في المفرد قبل وجود الألف، فالجمعان بمنزلة مصابيحَ، فهما ممنوعان من الصرف لصيغة منتهى الجموع.
وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
وكنْ لِجمعٍ مُشبهٍ "مَفَاعِلا"
أو "المَفَاعِيلَ" بمنْعٍ كافِلا
فإن كان هذا الجمعُ الأقصى معتلَّ الآخِر بالياء، فله حالتانِ: إحداهما غيرُ غالبةٍ في الاستعمال، والأخرى غالبةٌ، فغيرُ الغالِبة في الاستعمال: أنْ تُبدَل كسرتُه فتحةً، فتنقلبَ ياؤه ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيَجريَ مَجرى الصحيح الآخِر الذي تقدّم حكمُه، فلا يُنوَّنَ بحالٍ اتفاقًا، ويُعامَل معاملة الاسم المقصور، بمعنى أنه يُقدَّرُ إعرابُه على الألف، وذلك نحو: عَذارَى -جمع عَذراءَ بالمدّ، وهي البِكر- ومَدَارَى -جمع مِدْرَى بكسر الميم والقصر، وهو مِثل الشوكة تَحكّ به المرأة رأسها- وأصلُهما: عَذَارِيُ، ومَدَارِيُ، بكسر الياء، ثم أُبدلت الكسرةُ فتحةً، أي إتباعًا لفتحة ما قبل الألف، فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. تقول: هؤلاء عَذارَى، ورأيتُ عَذارَى، ومررتُ بعَذارَى.
والحالةُ الأخرى -وهي غالبة الاستعمال: أن تُقَرَّ الكسرةُ التي قبل الآخِر، فتبقى الياءُ على حالها، فإنْ تجرّد من الألف واللام والإضافة، أُجرِيَ في الرفع والجرّ مُجرَى قاضٍ وسارٍ، أي في التنوين وحذف الياء، لا في جميع الوجوه؛ فإنّ جرَّه بفتحة مقدَّرة وتنوينَه تنوينُ عوض، بخلاف قاضٍ وسارٍ فإنّ جرّهما بكسرة مقدرة وتنوينَهما تنوينُ صرف، تقول: هؤلاء جَوَارٍ، ونظرتُ إلى جَوارٍ. قال الله تعالى: {وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} [الأعراف: 41]، وقال عز وجل: {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2] وهما الآيتان الأولى والثانيـة من سـورة الفجـر، فـ "غَوَاشٍ" مرفوعٌ على الابتداء بضمة مقدرة فوق الياء المحذوفة، و"َلَيَالٍ" مجرورٌ بفتحة مقدرة نيابة عن الكسرة فوق الياء المحذوفة، وإنما عُدّت الفتحةُ التي كان يستحقها ذلك المعتلُّ في حـالة الجَرّ ثقيلـةً مع أنها أخفُّ الحركات الثلاث، فقُدِّرتْ على الياء المحذوفة كالضمة والكسرة؛ لأنها نائبةٌ عن الكسرة، وهي ثقيلةٌ، والنائبُ عن الثقيل ثقيلٌ.
وأُجريَ في حالة النصب مُجرَى دراهمَ في سلامة آخره من الحذف، وظهور فتحته من غير تنوين، نحو: رأيتُ جَوارِيَ، قال تعالى: {سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ} [سبأ: 18]، فـ "لَيَالِيَ" منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
قال الناظم مشيرًا إلى ذلك:
وذَا اعْتِلالٍ منه كالجَوَارِي
رَفْعًا وجَرًّا أَجْرهِ كسَارِي
وبيَّن ابنُ الناظم أنّ سبب هذه الأحكام الإعرابية في الجمع الأقصى المعتلِّ الآخِر بالياء –أي التي استنبطها النحويـون في ضوء المسموع منه عن العرب- أنّ في آخر نحو "جَوَارٍ" مزيدَ ثِقَلٍ؛ لكونه ياءً في آخر اسمٍ لا ينصرف، فإذا أُعلَّ في الرفع والجرّ بتقدير إعرابه استثقالًا للضمة التي كان يستحقّها في حالة الرفع، واستثقالًا للفتحة النائبة عن الكسرة على الياء المكسور ما قبلها التي كان يستحقّها في حالة الجَرّ، وخلا ما هي فيه من الألف واللام والإضافة، تطرّقَ إليه التغييرُ، وأمكنَ فيه التخفيفُ بالحذف مع التعويض، فخُفِّفَ بحذف الياء، وعُوِّض منها التنوينُ؛ لئلَّا يكـونَ في اللفظ إخلالٌ بصيغة الجمع، ولم يُخفَّف في النصب لعدم تطرُّق التغيير، ولا مـع الألف واللام والإضافة لعدم التمكُّن من التعويض؛ أي لأنّ التنوين لا يُجامـع الألفَ واللامَ والإضافةَ.
هذا وقد اختلف النحويون في نوع تنوين "جَوَارٍ" ونحوه، وما سبقَ بيانه من كونه عِوضًا من الياء المحذوفة هو الظاهر من مذهب الخليل وسيبويه والجمهور، في ضوء ما وردَ في الكتاب، ويُوجَّه هذا المذهب بأحد أمرين؛ الأمر الأول: أن يقال: إنّ أصل "جَوارٍ": جَوَارِيٌ بالضم والتنوين؛ لِمَا يستحقه الاسم من الصرف في الأصل، فاستثقلت الضمة على الياء، فحُذفت، فالتقى ساكنان: الياءُ الساكنةُ بعد حذف حركتها ونونُ التنوين الساكنةُ، فحُذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين؛ بناءً على الراجح من حمل هذا المذهب على تقديم الإعـلال بالحـذف على منع الصرف؛ لتعلُّق الإعلال بجوهر الكلمة بخلاف منع الصرف فإنّه حال للكلمة، ثم حُذفَ التنوينُ لوجود صيغة منتهى الجموع تقديرًا؛ لأنّ الياء منويةٌ وإنْ كانت محذوفةً؛ إذ المحذوف لعلة كالثابت المذكور، فخِيف رجوعُ الياء بعد زوال سبب حذفها وهو التقاء الساكنين في غير المنصرف المستثقَلِ لفظًا بكونه منقوصًا، ومعنًى بكونه فرعًا، فعوَّضوا من الياء المحذوفة تنوينًا غيرَ تنوين الصرف لينقطعَ طمعُ رجوعها.
والأمر الآخَر: أنّ الأصلَ: جَوارِيُ، بالضم من غير تنوين للمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع؛ بناء على حمل المذهب على تقديم منع الصرف على الإعلال، فاستثقلت الضمة على الياء فحُذفت، ثم حُذفت الياءُ تخفيفًا، وعُوِّض منها التنوينُ لئلا يكون في اللفظ إخلالٌ بصيغة منتهى الجموع.
وذهب الأخفش إلى أنّ التنوينَ تنوينُ صرفٍ، وأنّ الياء لمّا حُذفت تخفيفًا، أي بناءً على أنّ الإعلال مقدمٌ على منع الصرف، بقيَ الاسم في اللفظ كسَلامٍ وكلامٍ وجَناحٍ، وزالت عنه صيغة منتهى الجموع، فدخله تنوينُ الصرف.
وقد أبطل ابن الناظم هذا المذهب بأنّ المحذوف في قوة الموجود، وإلا كان آخِرُ ما بقيَ حرفَ إعراب، واللازم –كما لا يخفَى– منتفٍ, يعني أنّ الياء المحذوفة منويةٌ، فهي في قوة الموجودة، وإلا لو كانت محذوفةً نَسيًا، لكان الحرفُ الذي قبلها هو حرفَ الإعراب، لكنه ليس كذلك، بل حرفُ الإعراب هو الياء المحذوفة كما سبق بيانه.
وذهب الزجّاجُ إلى أنّ التنوين عوضٌ من ذَهاب الحركة على الياء، وأنّ الياء محذوفةٌ لالتقاء الساكنين.
وقد حكم ابن الناظم عليه بالضَّعف؛ لأنه لو صحَّ التعويضُ عن حركة الياء، لكانَ التعويضُ عن حركة الألف في نحو: عيسى وموسى، أَوْلَى؛ لأنها لا تظهر فيه بحال، واللازم منتف، فالملزوم كذلك، أي لأنّ حاجة المتعذِّر إلى التعويض أشدُّ من حاجة المُتعسِّر؛ إذ العامِل في كلٍّ من المنقوص والمقصور طالبٌ أثرًا، وقد ظهر الأثر مع المنقوص في الجملة لظهوره حالةَ النصب، ولم يظهر في المقصور أثرٌ بالكلية، فكان أَوْلَى بالتعويض.
وذهب المبردُ إلى أنّ فيما لا ينصرف تنوينًا مقدَّرًا، بدليل الرجوع إليه في الشِّعر، فحكَموا له في "جَوَارٍ" ونحوه بحكم الموجود، وحذَفوا الياء لأجله في الرفع والجرّ؛ لتوهُّم التقاء الساكنين، ثم عوّضوا عمّا حُذف بالتنوين الظاهر.
قال ابن الناظم: "وهو بعيدٌ؛ لأنّ الحذف لملاقاة ساكنٍ مُتَوَهَّمِ الوجود، مِمّا لم يوجد له نظيرٌ، ولا يحسُنُ ارتكابُ مثله" اهـ.
قال الناظم:
ولِسراويلَ بهذا الجمع
شبَهٌ اقتضَى عمومَ المنعِ
السَّراويلُ: لِباسٌ يُغطِّي السُّرّةَ والرُّكبتين وما بينهما. قال سيبويه في الكتاب: "وأمّا سَرَاوِيلُ فشيءٌ واحدٌ، وهو أعجميٌّ أُعرِبَ كما أُعرِبَ الآجُرُّ، إلا أنّ سَراوِيلَ أَشبَهَ من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة" اهـ. يعني أنّ سراويلَ: اسمٌ مفردٌ أعجميٌّ جاء على مثال مَفاعِيلَ، فشبّهوه به، ومنعوه من الصرف؛ لشبَهه بالجمع في الصيغة المعتبرة؛ حملًا على مُوازنه من العربي كدنانيرَ وعصافيرَ، وإنما كان أعجميًّا لِمَا عرفتَ من أنّ بِناءَ مَفاعِلَ ومَفاعيلَ لا يكونان في كلام العرب إلا لِجمع أو ما سُمِّيَ به، فحقُّ ما وازنَهما أنْ يُمنَع من الصرف وإنْ فُقدت منه الجمعيةُ إذا تَمّ شَبَهٌ بينهما.
ونقَلَ الأخفش أنّ بعض العرب يصرفه في النكرة إذا جعله اسمًا مفردًا، وذكَرَ أنه سَمِع من العرب سِروالةً.
ورأى المبردُ في المقتضب ما رآه سيبويه في سراويلَ، ثم ذكر أنّ من العرب من يراها جمعًا واحدُها سِرْوالةٌ، ويُنشدون:
عليه من اللؤم سِروالةٌ
[فليس يَرِقُّ لِمُستعطِفِ]
ورأى بعضهم أنّ ما أنشده المبردُ عن بعض العرب من قوله: عليه من اللؤم سروالة, مصنوعٌ على العرب، فلا حجةَ فيه، وقيل: إنّ سروالةً لغةٌ في سراويلَ.
وقال الناظم:
وإن به سُمِّيَ، أو بما لحِقْ
بهِ، فالانصرافُ منعُهُ يَحِق
يعني أنّ ما سُمِّيَ به مِن مثال مَفاعِلَ، أو مَفاعيلَ، فحقُّه منعُ الصرف، سواءٌ كان ما سُمِّيَ به منقولًا من جمعٍ محقّق كمساجدَ اسمَ رجلٍ، أو مِن بعض ما لحِق بالجمع من لفظٍ أعجميٍّ مثل سراويلَ وشَراحيلَ، أو من لفظٍ ارتُجلَ للعلمية مثل هَوازِنَ، والعلة في منع ما سُمِّيَ به من ذلك من الصرف ما فيه من صيغة منتهى الجموع، وقيل: قيامُ العلَمية مَقامَ الجمعية. فلو طرأَ عليه التنكيرُ، لا ينصرف على مقتضى التعليل الأول؛ لوجود صيغة الجمع الأقصى، وهو مذهب سيبويه، وينصرف على مقتضى التعليل الثاني؛ لفوات العلَمية التي قامت مَقام الجمعية، وهو مذهب المبرد، واضطربَ النقل عن الأخفش؛ فالمبردُ وابن مالك نقلا عنه الحكمَ بالصرف عند التنكير، والمراديُّ نقل عنه قولين في ذلك, والصحيح قولُ سيبويه؛ لأنهم منعوا سراويلَ من الصرف وهو نكرةٌ، وليس جمعًا على الصحيح.
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